
مصر: تــــــــــدهور الأوضــــــــــاع الحقوقيــــــــــة
والحكومــــة تــــضرب بالتوصــــيات الأمميــــة

عرض الحائط
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تواصـل أوضـاع حقـوق الإنسـان في مصر تـدهورها علـى نحـو لم تشهـده البلاد في تاريخهـا الحـديث، في
ظـل حزمـة مـن التشريعـات والقـوانين والسـياسات الـتي تكـرس الممارسـات الانتهاكيـة بحـق المـواطنين
ير أعدته مجموعة من منظمات بدعوى الاستقرار وتحقيق الأمان.. هذا خلاصة ما توصل إليه تقر

.حقوق الإنسان المصرية بالداخل والخا

ير الذي حصل “نون بوست” على نسخة منه، واشتركت في إعداده  منظمة حقوقية، بهدف التقر
رصد وتوثيق الأوضاع الحقوقية في مصر خلال السنوات من  إلى ، كشف النقاب عن
تجاهـــل الحكومـــة المصريـــة لمـــا يقـــرب مـــن  توصـــية مـــن الأمـــم المتحـــدة خلال الـــدورة الثانيـــة

للاستعراض قبل خمس سنوات.

ويأتي هذا التحرك في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام المنظمة الأممية،
يــد مــن الإدانــات الحقوقيــة الدوليــة المقــرّرة في  مــن نــوفمبر القــادم، بمــا يرجــح تعــرض القــاهرة لمز
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والأممية، وهو ما يفنّد بشكل واضح ادعاءات السلطات الحاكمة بشأن سجلّها الحقوقي ومساعيها
لتحسين صورتها الخارجية.

وضعية حقوقية متدنية

كشف التقرير بصورة إجمالية تزايد عدد الانتهاكات ضد المصريين، فيما حظي مرتكبوها بإفلات كامل
ــرأي أو المشاركــة في المجــال العــام، ــداء ال مــن العقــاب، كمــا ترســخت ســياسة الترهيــب مــن مجــرد إب
وانتهجــت الدولــة جرائــم الإخفــاء القسري والقتــل خــا نطــاق القــانون والتعذيب، بحــق معارضيهــا،
فضلاً عــن مســاع لــوأد المجتمــع المــدني وقمع الأحــزاب السياســية وإجهاض الحركــات السياســية، تــارة
بحبس قياداتها وأخرى بقرارات التحفظ على الأموال والمنع من السفر. هذه الجرائم التي ارتكبتها
الدولــة المصريــة بــدعوى محاربــة الإرهــاب والســعي للاســتقرار، قــد تحمــل في المســتقبل نتــائج عكســية

بعيدة تمامًا عن تلك الأهداف.

وفي التفصيل تطرق إلى التوسع الذي وصفه بـ”المهول” في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم
مدنية أو عسكرية، بناءً على محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات المتهمين
ــادة معــدلات ي فيهــا تحــت الترهيــب والتعذيــب، فضلاً عــن حــالات القتــل خــا نطــاق القــانون، وز
الاختفاء القسري، وتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة في ذاته تمتد لـ سنوات دون محاكمة، والقتل

العمد بالإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز.

التقرير خلص إلى أن المجال العام لم يشهد أي انفراجه خلال السنوات الماضية،
كًا حتى في فترات الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والمفترض أن تشهد حرا

سياسيًا ودعاية انتخابية ونقاشًا سياسيًا

كذلــك محــاصرة الدولــة للأصــوات المعارضــة والمســتقلة، وإغلاقهــا لكــل قنوات ومنــافذ التعــبير الحــر،
بالإضافة لترهيب الإعلاميين المستقلين والقبض على ما لا يقل عن  إعلاميًا بسبب عملهم، ما
زال  منهــم علــى الأقــل في الســجن، وفصــل مئــات الصــحفيين مــن الصــحف والقنــوات أو وقــف

تجديد عقودهم بسبب انتقادهم أو تحفظهم على سياسات الدولة.

هــذا بخلاف الــشروع في تأميــم وسائــل الإعلام والهيمنــة علــى الســوق الإعلاميــة، مــن خلال تأســيس
يــة مهمتهــا شراء القنــوات التليفزيونيــة والصــحف لضمــان التحكــم في الأجهــزة الأمنيــة شركــات تجار
الرسالة الإعلامية. وعلى الجانب الآخر حُجب ما لا يقل عن  موقعًا من جهة مجهولة لا يمكن
الطعـــن ضـــدها قضائيًـــا، بالإضافـــة لســـن قـــوانين مـــن شأنهـــا إحكـــام الســـيطرة علـــى المحتـــوى

الإعلامي وإخضاع الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحكام تلك القوانين.

تزامــن هذا مــع ممارســة ضغــوط واســعة علــى الإعلام الــدولي الموجــود في مصر، فرفضــت الســلطات
دخـول بعـض مراسـليه، وأجـبرت بعضهـم علـى الرحيـل، وهـددت البعـض، فضلاً عـن تعطيـل إصـدار
تصاريح العمل أو تجديدها لفترات قصيرة جدًا للتحكم في الإعلام الدولي الذي يخضع بدوره لقيد



قانون العقوبات المصري الخاص بجرائم نشر الأخبار الكاذبة أو إهانة مؤسسات الدولة.

ية تتيـح للرئيـس عبـد الفتـاح يـر، بتعـديلات دسـتور وقـد تـوجت هـذه الممارسـات، وفـق مـا ذهـب التقر
ــاة، بســلطات شبــه مطلقــة خصوصًــا فيمــا يخــص الســلطة الســيسي البقــاء في الحكــم مــدى الحي
القضائيـــة، كمـــا تتوســـع التعـــديلات في محاكمـــة المـــدنيين أمـــام المحـــاكم العســـكرية، وتتيـــح للجيـــش

والمؤسسة العسكرية التدخل في الحياة السياسية بهدف حماية الديمقراطية ومدنية الدولة.

ية بعد نجاح الرئيس السيسي وأجهزته الأمنية في غلق المجال العام، حيث تأتي التعديلات الدستور
كثفت الدولة هجومها على الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية لشل قدرة الأفراد على
تنظيـم أنفسـهم، وذلـك مـن خلال محـاصرة قـوات الأمـن – أو مجموعـات خارجـة عـن القـانون تابعـة
للشرطـــة – لمقـــار الأحـــزاب المعارضـــة في أثنـــاء فعاليتهـــا أو خلال أي تجمعـــات سياســـية علـــى أبوابهـــا،

والقبض والتعدي على المشاركين فيها من شباب الأحزاب.

يـــر خلـــص إلى أن المجـــال العـــام لم يشهـــد أي انفراجـــه خلال الســـنوات الماضيـــة، حـــتى في فـــترات التقر
كًـا سياسـيًا ودعايـة انتخابيـة ونقاشًـا سياسـيًا، الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية، المفـترض أن تشهـد حرا
ــة قبضتهــا بإزاحــة أي منــافس محتمــل للرئيــس ــات الرئاســية  أحكمــت الدول فقبــل الانتخاب

الحاليّ، من خلال القبض على المرشحين المحتملين وتلفيق القضايا لهم ولأنصارهم.

كمــا انتهــت الانتخابــات الرئاســية للولايــة الثانيــة بفــوز مشكــوك في شرعيتــه للرئيــس الســيسي بنســبة
%، بينمــا يقبــع اثنــان مــن منافســيه في الســجن حــتى الآن، فضلاً عــن اعتــداء بــدني بــالضرب علــى
مساعد أحدهما قبل ال به في السجن لـ سنوات، وكانت الدولة المصرية قد قطعت الطريق على
تشكيـل أي جبهـة معارضـة فعالـة داخـل البرلمـان، بعـد انتخابـات برلمانيـة ضعيفـة الإقبـال والمشاركـة في
، نظمها قانون انتخابي لا يسمح بمشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، وعانى فيها الأفراد

والقوائم من ترهيب الدولة وتهديدها، فضلاً عن التلاعب بنتائجها.

الدولة تضرب بالتزامتها الأممية عرض الحائط

خلال الدورة الثانية لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة في ، تلقّت القاهرة
كثر من  توصية، ضربت بجميعها عرض الحائط. فخلال السنوات الماضية، صدرت العديد من أ
التشريعات التي تبيح التوسع في عقوبة الإعدام والتحفظ على أموال الأفراد والجماعات والحد من
يـة السـفر بـإجراءات تعسـفية واحتجاز الأشخـاص بمعـزل عـن العـالم الخـارجي دون تمثيـل قـانوني، حر
فضلاً عــــن إصــــدار قــــانون مــــن شأنــــه القضــــاء علــــى المجتمــــع المــــدني علــــى حــــد وصــــف المفــــوض
السامي، بالإضافة لاستمرار حالة الطوارئ منذ  في شمال سيناء، وفرضها على مصر ككل منذ
ية الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية في أبريل، كما أصدر البرلمان قانونًا يمنح رئيس الجمهور

عدوان على الباقي من استقلال القضاء.



الحق في الحياة.. شهدت السنوات الأخيرة انتهاكات جسيمة، وارتفعت وتيرة جرائم الدولة بالقتل
خــا إطــار القــانون إلى  جريمــة علــى الأقــل، بينهــم  لم تعلــن الدولة هويــة ضحاياهــا، وزاد
صــدور وتنفيــذ أحكــام الإعــدام بنــاء علــى محاكمــات غــير عادلــة شابهــا عيــوب في الإجــراءات وعصــف
بحقوق الدفاع، إذ صدر  حكمًا بالإعدام،  منهم واجب النفاذ، بينما تم تنفيذ  حكمًا في

 قضية.

هناك تجاهل عمدي لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على
الأحوال المعيشية للسجناء رديئة، رغم تلقي مصر توصيات في هذا الصدد،

وفق شهادات معتقلين سياسيين سابقين

التقرير كشف أن هناك إرادة سياسية واضحة للمضي قدمًا في هذا المضمار، فخلال فترة التقرير كان
للرئيس السيسي تصريحات تعكس نية مبيتة للتوسع في عقوبة الإعدام، ففي جنازة النائب العام
السابق هشام بركات في يونيو  وجه الرئيس كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام الإعدام، كما
دافع الرئيس خلال القمة الأوروبية العربية الأولى عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق  شخصًا خلال

شهر واحد، بأن الإعدام جزء من ثقافة وقيم المنطقة العربية!

جرائـــم الاختفـــاء القسري.. اســـتقبلت مصر  توصـــيات بالتصـــديق علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة
الأشخـاص مـن الاختفـاء القسري، وتعهـدت مـن تلقـاء نفسـها بـالتوقيع علـى هـذه الاتفاقيـة، لكنهـا لم
تقــم لأربــع ســنوات، ولم توقــف الاختفــاء القسري بحــق النشطــاء والخصــوم السياســيين، بل علــى
 العكــس ســارت مصر في اتجــاه تقنين الاختفــاء القسري بإصــدارها قــانون مكافحــة الإرهــاب رقــم

لسنة

يــر، تعــرض مــا لا يقــل عــن  شخص للاختفــاء القسري وفقًــا لتوثيــق المنظمــات المشاركــة في التقر
خلال فترة التقرير، ظهر أغلبهم لاحقًا أمام جهات التحقيق المختلفة، وانكشف مكان بعضهم صدفة

بعدما رآهم بعض المحامين الحقوقيين في مقرات جهات التحقيق في أثناء متابعة قضايا أخرى.

علاوة علـى تجاهـل واضـح للتوصـيات المتعلقـة بـالحق في سلامـة الجسـد وعـدم التعذيـب، وبحسـب
ير، لا يزال التعذيب متفشيًا في مصر ومرتكبوه بمعزل عن العقاب، لم يتم التحقيق معهم إلا في التقر
حالات نادرة، في جرائم تعذيب أدت لوفاة الضحية وتسببت في احتجاجات عنيفة ومحاصرة للمقار

الأمنية وقطع الطريق من أهالي الضحايا، وغالبًا ما تتهاون المحاكم في معاقبة الجناة.

أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.. تعاني من تدني ليس له مثيل، فخلال السنوات الأخيرة تكدست
 السجون بشكل غير مسبوق رغم بناء سجون جديدة. زاد عدد السجناء السياسيين عن
سجين منذ منتصف  وحتى الآن، ووفق دراسة المنظمات لأوضاع الاحتجاز “نخشى أن تكون

حالتها البائسة والإهمال الطبي فيها سبل إضافية للتنكيل بالمعارضين السياسيين”.

كما أن هناك تجاهلاً عمديًا لتقديم الرعاية الطبية للمساجين، وتعمد للإبقاء على الأحوال المعيشية



للســـجناء رديئـــة، رغـــم تلقـــي مصر توصـــيات في هـــذا الصـــدد، وفـــق شهـــادات معتقلين سياســـيين
سابقين، منهــا توصــيات بإنشــاء جهــاز مســتقل للإشراف علــى أمــاكن الاحتجــاز الــتي في الغــالب تكــون
صــغيرة الحجــم بمــا لا يتناســب مــع عــدد الســجناء إضافــة لســوء التهويــة، ممــا يخلــق بيئــة مســببة

للأمراض وصعوبة النوم أو الأكل في تلك المساحة المتكدسة.

قصف بعض الأهداف في سيناء بواسطة قوات الأمن المصرية

 ية على القانون رقم استقلال القضاء.. تعرض هو الآخر لهزة عنيفة بعد تصديق رئيس الجمهور
لسنة  الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، بما يتيح للرئيس سلطة اختيار وتعيين رؤساء

. من أبريل  الهيئات القضائية ومنها محكمة النقض ومجلس الدولة، في

يًا، ورغــم القيــد الضعيــف والهــزلي في ورغــم التوصــيات الموجهــة لمصر بشــأن محاكمــة المــدنيين عســكر
يـة قـرارًا بقـانون رقـم  لسـنة ، أقـره الدسـتور علـى تلـك المحاكمـات، أصـدر رئيـس الجمهور
البرلمــان لاحقًــا، بشــأن تــأمين المنشــآت العامــة والحيويــة، وبمــوجبه تعتــبر المنشــآت العامــة والحيويــة
منشـــآت عســـكرية يفـــضي الاعتـــداء عليهـــا – أيًا كـــان هـــذا الاعتـــداء – إلى مثـــول المـــدنيين لمحاكمـــات
عسكرية، ورغم أن القانون تضمن نطاق زمني عامين لسريان نصوصه يمكن مدهم لمدد أخرى، فهو

يًا حتى الآن. ما زال سار

كما تطرق التقرير لمدى مراعاة الدولة لحقوق الإنسان في أثناء مكافحة الإرهاب، فمن واقع المعلومات
ير المنظمات الوطنية والدولية، يعيش أهالي شمال سيناء – ومعظمهم من البدو – في المتاحة، وتقار
جحيــم يــومي بســبب الحــرب علــى الإرهــاب، وتنتهــك حقــوقهم الأساســية منــذ الإطاحــة بــالرئيس
الأسـبق محمد مـرسي، وتنـامي نشـاط التنظيمـات الإرهابيـة، حيث انتهكـت السـلطات المصريـة حقـوقهم
من خلال عدد من التدابير بينها التهجير القسري وتدمير المنازل والممتلكات الخاصة، بالإضافة لتدمير

مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وفرض قيود شديدة على حرية الحركة.

خلال عامي  و تم تأميم شبة كامل لوسائل الإعلام بطريقة
مغايرة عن تلك المتبعة مطلع ستينيات القرن الماضي، إذ لجأت الدولة المصرية

لآليات السوق للسيطرة على الإعلام

الحق في حرية تكوين الجمعيات.. في مايو  أصدر السيسي قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية لا
يخـالف فقـط الدسـتور والمعـايير الدوليـة، بـل يسـتهدف القضـاء علـى المجتمـع المـدني، كمـا وصـفه بيـان
للمفـــوض الســـامي، ويجعـــل عمـــل المنظمات مســـتحيلاً، إذ يفـــرض القـــانون عقبـــات علـــى عمليـــة
التسـجيل، وتحايـل بالمصـطلحات القانونيـة والإجـراءات لتحـويله لنظـام التسـجيل بـالترخيص وليـس
الإخطار، كما يحصر نشاط الجمعيات فيما يتوافق وخطط الدولة للتنمية، ويفرض قيودًا على تلقي

التبرعات من داخل الدولة.



تأميــم العمــل الســياسي.. شهــدت الأحــزاب السياســية أيضًــا محــاصرة وتهديــدًا لنشاطهــا، فبخلاف
القيود المفروضة على تسجيلها الذي يستلزم قانونًا حصول الحزب على توكيلات  آلاف شخص من
 محافظات على الأقل بحد أدنى  توكيلاً في المحافظة الواحدة، بما يمثل قيدًا على الأحزاب
الصـغيرة والجديـدة، لجـأت الدولـة لقمـع الأحـزاب والجماعـات السياسـية القائمـة بالفعل، فبـالتزامن
مع الانتخابات الرئاسية يناير ، شنّت الدولة سلسلة من الهجمات على الأحزاب السياسية

وقياداتها.

خنق الحريات الإعلامية.. خلال عامي  و تم تأميم شبه كامل لوسائل الإعلام بطريقة
مغــايرة عــن تلــك المتبعــة مطلــع ســتينيات القــرن المــاضي، إذ لجــأت الدولــة المصريــة لآليــات الســوق
للسيطرة على الإعلام، وفي عامين شهدت الساحة الإعلامية عمليات انتقال ملكية واسعة لوسائل

الإعلام المختلفة خاصة المرئية.

كمـــا تعـــرض الصـــحفيون أيضًـــا لأشكـــال مختلفـــة مـــن الانتهاكـــات، وصـــلت للحكـــم بحبـــس نقيـــب
الصــحفيين الســابق يحــيى قلاش، والصــحفيين جمــال عبــد الرحيــم وخالــد البلــشي، ســنة مــع إيقــاف
التنفيذ في قضية اقتحام الأمن لمقر النقابة، بزعم “إيواء مطلوبين أمنيًا” بمبناها، وتكرر منع صحفيين
ــل المراســلين ــن بالمطــار والقبــض عليهــم، فضلاً عــن ترحي ي ــة واحتجاز آخر مــن دخــول الأراضي المصري

الأجانب.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. قررت الدولة إخلاء عدد من المناطق دون تعويض عادل – وأحيانًا
دون أي تعـويض – لسـكانها. فمثلاً أصـدرت محافظـة القـاهرة قـرارًا بإزالـة منطقـة تـل العقـارب بحـي
السيدة زينب جنوب القاهرة، وهي منطقة سكنية قديمة تشكل خطورة من الدرجة الثانية يسكنها

 نسمة بمعدل  أسرة وتضم  منزلاً سكنيًا.

علاوة علـى تهجـير أهـالي سـيناء مـن منـازلهم، عقـب الهجـوم الـذي اسـتهدف كمين للقـوات المسـلحة
 راح ضحيته ،كتوبر بـ”كرم القواديس” غرب مدينة الشيخ زويد شمال سيناء، في  من أ
ـــالجيش، لتبـــدأ بعـــدها عمليـــات الإجلاء القسري لأهـــالي تلـــك المنطقـــة، دون أي تفـــاوض مجنـــدًا ب

ومشاركة مجتمعية في القرار، أو تعويض عادل للأهالي ماليًا أو توفير مساكن بديلة لهم.

 توصية

يـر إلى  توصـية ناشـدت السـلطات المصريـة بـالالتزام بهـا، خلصـت المنظمـات المشاركـة في إعـداد التقر
ية بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على  شخصًا على رأسها مطالبة رئيس الجمهور
علــى الأقــل، واســتبدالها بعقوبــات أخــف بمــوجب المــادة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ســواء
بالنسـبة للأحكـام الـتي لم تعـرض عليـه بعـد أم الأحكام المسـتقبلية الـتي سـتصدر عـن المحـاكم المصريـة.
وبوجه عام على الحكومة وقف تنفيذ كل أحكام الإعدام تمهيدًا لتعليق العقوبة، ومراجعة القوانين

التي تسرف في إقرارها.



كمــا علــى الحكومــة المصريــة كشــف مصير المختفين قسريًــا المقــدر عــددهم بالمئــات ومــن بينهــم البرلمــاني
الســابق مصــطفى النجار والبــاحث إبراهيــم عــز الــدين مســؤول ملــف الحــق في الســكن بالمفوضيــة
يــات، واتخــاذ التــدابير اللازمــة مــن أجــل الإفــراج عــن المقيــدة حريتهم بســبب المصريــة للحقــوق والحر
يــة الــرأي والتعــبير والتجمــع الســلمي والمشاركــة في الشــأن العــام، بمــا في ذلــك ممارســة حقهــم في حر
يـــن حاليـــا علـــى ذمـــة القضيـــة  والقضيـــة  لســـنة  في ســـبتمبر هـــؤلاء المحتجز
الماضي، كمــا تحــث المنظمــات الدولــة علــى إعلان قــوائم المقبــوض عليهــم أو المحبــوسين احتياطيًــا على

خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير.

 أمنيــة، المقــدر عــددها بنحو  كنيســة، نتيجــة
ٍ
إضافــة إلى ضرورة إعــادة فتــح الكنــائس المغلقــة لــدواع

اعتراض المتشددين بمحيطها على إقامة الشعائر الدينية فيها، وتوفير الحماية اللازمة لإقامة تلك
ــا حجبتهــم الحكومــة ــا إلكترونيً كثر مــن  موقعً الشعــائر بمــوجب القــانون، ورفــع الحجــب عــن أ

ية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية. المصرية، بما في ذلك المواقع الإخبار

إلغاء المادة  من قانون مكافحة الإرهاب التي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب
داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل

على تلبية رغبات النظام

هذا بجانب إلغاء المادتين  و من القانون رقم  لسنة  واللاتي تمثلان الغطاء القانوني
لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى  يومًا، بما يتعارض مع نص المادة  من

الدستور التي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحامٍ.

كذلك إلغاء المادة  من قانون مكافحة الإرهاب، التي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم
الجنائيــة، ووقــف العمــل بهــا، نظــرًا لكونهــا دوائــر موجهــة تعمــل علــى تلبيــة رغبــات النظام وإســناد
القضايا المنظورة أمامها حاليا لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام
دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي، وإلغاء القانون رقم  لسنة  الذي يمنح رئيس
يـة سـلطة اختيـار وتعيين رؤسـاء الهيئـات القضائيـة، دون الالتزام بمعيـار الأقدميـة الـذي كـان الجمهور

معمول به قبل هذا القانون.

كما أوصت المنظمات الحقوقية بضرورة إلغاء المادة رقم  من قانون العقوبات المصري التي تقضي
بالســجن المؤبــد أو الإعــدام في بعــض الحــالات، لكــل مــن تلقــى أمــوال أو “أشيــاء أخــرى” مــن جهــات
أجنبية أيًا كانت للقيام بأعمال تخل بالنظام العام والأمن القومي، كونها تستخدم ألفاظًا فضفاضة
وغير محددة، فضلاً عن كونها محور الاتهام الرئيسي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في
القضية  لسنة  المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية، ونشر قانون إلغاء
القانون رقم  لسنة  (قانون التجمهر)، الذي ثبت إلغائه منذ عام  ولم ينشر قانون
إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون حجر الزاوية في ال بعشرات الآلاف من المتظاهرين في

السجون.
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